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)VJ-2020-398( :القرار رقم

)3722-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية-عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن التقييـم النهائي للربع 
الرابـع مـن عـام 2018م وغرامتـي الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد- أجابت 
الهيئـة بعـدم قابليـة القـرار للطعـن عليه؛ لتحصنه بمضي المـدة النظامية لقبول التظلم 
مـن الناحيـة الشـكلية- دلـت النصـوص النظاميـة علـى وجـوب تقديـم المدعيـة الاعتراض 
أمـام لجنـة الفصـل خلال المـدة النظاميـة مـن تاريـخ إخطـاره القـرار- ثبـت للدائـرة تحقـق 
الإخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى 
ا وواجـب النفاذ بموجـب المادة )42(  شـكلً؛ لفـوات المـدة النظاميـة- اعتبـار القـرار نهائيًّ

من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/09/15م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 
الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-3722) بتاريخ 2019/12/25م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفته مالك 
المؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على التقييم 
النهائـي للربـع الرابـع مـن عـام 2018م وغرامتـي الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار والتأخيـر فـي 
السـداد فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، ويطالـب بإلغـاء قـرار المدعى عليهـا وإلغاء 
الغرامات، وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها:« أولًا: 
الدفـع الشـكلي: لـم يقـم المدعـي بتقديـم طلـب مراجعـة لـدى الهيئة على إعـادة تقييم 
الفترة الضريبية محل الدعوى، وعلى أثر ذلك لم يصدر قرار من الهيئة حيال تلك الفترة، 
وكما هو معلوم أنه وفقًا للقواعد العامة للتظلم من القرارات الإدارية، فإنه يجب على 
المدعـي ابتـداءً التقـدم باعتراضـه لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل قبـل تقديم دعواه 
للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، وهـذا الإجـراء يتفـق مـع المبـدأ المسـتقر فـي القانـون 
الإداري، والـذي يلـزم ذوي الشـأن بالتظلـم لـدى جهـة الإدارة ابتـداءً »التظلم الرئاسـي«. 
فضلاً عـن ذلـك فالمـادة )50( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافة والتـي نصت على أنه: 
»...، تتولـى الهيئـة مسـؤولية إدارة وفحـص وتقييـم وتحصيـل الضريبـة، ولهـا فـي سـبيل 
ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«. كما أن المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة 
أكـدت علـى أحقيـة الهيئـة فـي إجـراء إعـادة التقييـم الضريبـي للخاضـع للضريبـة وإجراءات 
الاعتـراض عليـه، وكمـا أنـه فـي ظل غياب النـص يتم الرجوع للمبـادئ العامة للمرافعات 
ذات العلاقة؛ حيث إن التظلم في مفهوم قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم: هو 
إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب أو التماس إلى الجهة الإدارية بهدف 
إعادة النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. بالإضافة إلى أن بوابة الأمانة العامة 
للجـان الضريبيـة قـد أشـارت إلـى ضـرورة تقديـم اعتـراض ابتـداءً لـدى الهيئـة فيمـا يخـص 
التظلمـات المتعلقـة بغرامـات مرتبطـة بربـط. وهـذا بالتالـي يجعـل رفـع الدعـوى أمـام 
ـا: الطلبـات: بنـاءً علـى ما سـبق فإن  الأمانـة قبـل اسـتيفاء هـذ الإجـراء معيبًـا شـكلًا. ثانيًّ
الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى«. وبعرض مذكرة الرد على 
المدعية أجابت: »أولا: الدفع الشـكلي حاولت جاهدًا بتقديم طلب مراجعة لدى الهيئة 
علـى إعـادة تقييـم الفتـرة الضريبيـة وفقـا للقواعـد العامة للنظـام من القـرارات الإدارية، 
والتي تنص على تقديم اعتراضي لدى هيئة الزكاة أولًا والتزامًا مني بالقوانين والنظام 
بل وصل الأمر إلى زيارات متعددة للهيئة العامة للزكاة فرع المدينة المنورة وتم تصعيد 
طلبي لمدير الفرع لكن لم نتمكن من ذلك لسببين. السبب الأول: إقفال حق الاعتراض 
عليّ في تلك الفترة في موقع هيئة الزكاة وإلزامي بدفع كامل مبلغ ضريبة المبيعات 
دون خصـم ضريبـة المشـتريات منهـا )مـع ملاحظة أن جميع فواتير المشـتريات المدفوع 
عليهـا ضريبـة قيمـة مضافـة والتـي تخـص الفتـرة موجـودة وبحوزتي( وأسـتطيع إحضارها 
فـي أي وقـت لهيئـة الـزكاة او للأمانـة العامـة للتأكـد مـن ذلـك -السـبب الثانـي: ليـس 
بإمكانـي تسـديد هـذا المبلـغ الذي يخص الفتـرة أو عمل ضمان بنكي بكامل المبلغ لفتح 
الاعتـراض علـى موقـع الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل( تعاونًـا منـي يمكنني تسـديد مبلغ 
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يعادل )10%( من إجمالي المبلغ المطلوب للهيئة العامة للزكاة والدخل لفتح الاعتراض 
ا: الطلبات بناءً على ما سـبق اطلب من اللجنة  علـى موقعهـا وإعـادة تقييـم الفتـرة( ثانيًّ

الموقرة الحكم بقبول الدعوى«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/09/15م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي في تمام الساعة الثامنة مساءً للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة على أطراف الدعوى تبين عدم حضور المدعية وحضر 
)...( بصفتـه ممثلاً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب التفويـض رقـم )...( 
بتاريـخ 1441/05/19هــ والصـادر مـن وكيل المحافظ للشـؤون القانونية، وبسـؤال ممثل 

المدعى عليها عن رده أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد.

ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وفقا لأحكام المادة )20( من قواعد عمل لجان الفصل 
فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة، قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعـة فـي الدعـوى 

للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة،

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشأن إعادة التقييم النهائي للربع الرابع من عام 2018م، وغرامتي الخطأ 
في تقديم الإقرار والتأخير في السداد؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة 
ولائحتـه التنفيذيـة؛ وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعات الداخلة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر في مثل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتراض عليه 
خلال )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى، أن 
تاريـخ  فـي  اعتراضهـا  وقدمـت  2019/08/29م  تاريـخ  فـي  بالقـرار  تبلغـت  المدعيـة 
2019/12/25م. وعليـه فـإن الدعـوى تـم تقديمهـا بعـد فوات المـدة النظامية وفقًا لما 
نصـت عليـه المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجوز لمن صـدر ضده قرار 
بالعقوبة التظلم منـه أمـام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ العلم 
ا غير قابل للطعـن أمام أي جهة قضائية أخرى«. فإن الدعوى بذلك لم  به، وإلا عُدّ نهائيًّ
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تستوفِ نواحيها الشكلية مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلًا.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن المدعيـة )...( لصاحبهـا )...( سـجل تجـاري رقـم )...(؛ 
لفوات المدة النظامية للاعتراض.

ـا بحـق الطرفين. وفقـا لأحكام المادة )56( مـن نظام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشرعية، وحددت الدائرة يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/10/13م موعدًا لتسليم نسخة القرار. 
ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد 
ـا وواجـب النفاذ بعـد انتهاء هذه  لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم الاعتـراض يصبـح نهائيًّ

المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


